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الردود الواردة من الدول   ثانيا –
إيطاليا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١] 

  
ملاحظات عامة 

تعلّق حكومة إيطاليا أهميـة خاصـة علـى مـا قـامت بـه  - ١
لجنة القانون الدولي من عمل بشأن هذا الموضوع منذ بدئـها. 
ــــــة القـــــانون الـــــدولي في �الأعمـــــال  وكمــــا أشــــارت لجن
التحضيرية�، شغلت الهيئة القضائية الإيطاليـة مركـز الصـدارة 
منـذ بدايـة القـرن المـاضي في تطويـر مـا يسـمى بمبــدأ الحصانــة 
التقييدية ، الذي تتبعه حاليا الدول بصفة عامة في ممارساا. 

ولقد اغتنمنا الفرصة في مناسبات سابقة للإثنـاء علـى  - ٢
المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضـوع 
والــذي قدمتــه إلى الجمعيــة العامــة في عــام ١٩٩١. وينبغــــي 
التأكيد أيضا على أن المشروع الذي أعدته اللجنة جاء نتيجـة 
لدراسة أجريت خـلال فـترة كـانت فيـها الأوضـاع المؤسسـية 
ــا  والاقتصاديـة علـى السـاحة الدوليـة مختلفـة اختلافـا كبـيرا عم
هي عليه حاليـا. ويفسـر هـذا السـبب في أن الأحكـام الـواردة 
في ذلـك المشـروع تطلبـت القيـام بمزيـد مـن العمـــل منــذ عــام 
١٩٩١. وقـد كـــان هــذا العمــل مفيــدا، لا ســيما في تحديــد 
القضايــا الرئيســية الــتي لم يتــم التوصــل بعــد إلى اتفــاق عـــام 
بشأا. وينبغي الإثنـاء علـى اللجنـة للمسـاهمة الـتي قدمتـها في 
هـذا الصـدد في الفصـل السـابع مـن التقريـر عـن عمـل دورـــا 
ـــــامل المعــــني  الحاديـــة والخمســـين(١)، وفي تقريـــر فريقـــها الع
ـــها للمناقشــات الــتي  بـالموضوع المرفـق بـه، فقـد أعطـت توجي
دارت في الفريــق العــامل التــابع للجنــة السادســة المعــني ــذا 
ـــــة والخمســــين والخامســــة  الموضـــوع أثنـــاء الدورتـــين الرابع

والخمسين للجمعية العامة.  
وانبثقـت عـن المناقشـــات المشــار إليــها آنفــا دلالتــان  - ٣
رئيسـيتان. أشـارت الأولى إلى أن المســـائل الموضوعيــة المعلقــة 
تتعلـق بلـب هـذا الموضـــوع ذاتــه، وهــي: (أ) تعريــف الدولــة 

ــــد أو  لأغــراض الحصانــة؛ (ب) تحديــد الطــابع التجــاري لعق
معاملـة مـا؛ (ج) مفـهوم المؤسسـة التابعـة للدولـة أو أي كيــان 
آخـــر أنشـــأته الدولـــة فيمـــا يتصـــل بالمعـــاملات التجاريـــــة؛ 
ـــل؛ (هـــ) الإجــراءات الجبريــة ضــد ممتلكــات  (د) عقـود العم
الدولة. وثانيهما أن مواقف الوفــود بشـأن كثـير مـن الأحكـام 
الرئيسية المتصلة بالمسـائل المشـار إليـها آنفـا ظلـت متبـاعدة في 
الوقــت الــذي لا يــزال فيــه القــانون المســتمد مــــن الســـوابق 
القانونيـة في تطـور. ونعتقـد لذلـك أنـــه لا يــزال يتعــين القيــام 
بمزيد من العمل الموضوعي لتعديل النـص القـائم ليتناسـب مـع 
آخر التطورات في ممارسات الدول وتشريعاا. وتبعـا لذلـك، 
تتطلـع إيطاليـا إلى انعقـــاد الاجتمــاع الأول للجنــة المخصصــة 
المعنية بحصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائيـة المنشـأة 
عمـلا بـالفقرة ٣ مـن قـرار الجمعيـة العامـــة ١٥٠/٥٥ المــؤرخ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
٤ -   وبالنسبة لشكل المنتـج النـهائي الـذي ينتـج عـن العمـل 
بشــأن هــذا الموضــوع، فســيكون وضــع اتفاقيــة هــو النــــاتج 
ـــاق بشــأن  الأمثـل. ومـع ذلـك، فإنـه إذا مـا اسـتمر عـدم الاتف
المسائل المعلقة وحال دون صياغة أحكام أكـثر دقـة وتفصيـلا 
فقد يصبح الاتجاه نحـو صياغـة اتفاقيـة بمثابـة ممارسـة لهـا نتـائج 
عكسـية. وفي المرحلـة الحاليـة، الـتي لا تـزال فيـــها الممارســات 
ـــدان تشــهد تطــورا، فــإن  الـتي تتبعـها الدولـة في كثـير مـن البل
وجـود قـانون نموذجـي أو مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة قـــد 
ـــه المشــرعون  يفـي بغـرض توفـير إطـار مرجعـي عـام يسـتعين ب

الوطنيون والأجهزة القضائية. 
تعريف الدولة لأغراض الحصانة 

بالإحالة إلى تقرير رئيس الفريق العامل المفتـوح بـاب  - ٥
العضوية التابع للجنة السادسـة والمنشـأ بموجـب قـرار الجمعيـة 
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العامــة ١٠١/٤٥ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 
(A/C.6/55/L.12، المشـار إليـه في هـذه الوثيقـــة �بــالتقرير�)، 
ـــت علــى الفقــرة ١  تؤيـد إيطاليـا تغيـيرات الصياغـة الـتي أدخل
(ب) من المادة ٢ مـن مشـروع النـص الـذي أعدتـه اللجنـة في 
عـام ١٩٩١، الـتي توحـد الفقرتـين الفرعيتـين الســابقتين ��٢ 
ـــه  و ��٣. وإننـا نـرى أن الأسـلوب الجديـد مناسـب للغايـة لأن
يوضـح أن مختلـف الأجـــهزة الحكوميــة أو تقســيماا الفرعيــة 
السياسية أو وكالاا أو مؤسساا فضـلا عـن الوحـدات الـتي 
تتكـون منـها الدولـة الاتحاديـة تدخـل في إطـار تعريـف الدولـــة 
لأغراض الحصانات، إذا ما ثبت أنه يحق لها القيـام بأعمـال في 
إطار ممارسة سلطة سيادية وأا تتصرف أيضا ذه الصفة.  

تحديد الطابع التجاري لعقد أو معاملة 
لقد صاغت الممارسات التي اتبعتها الدول على مــدى  - ٦
قرن من الزمن قاعدة دولية عامـة تقضـي بأنـه لا يجـوز للدولـة 
أن تحتج بالحصانة مـن الولايـة القضائيـة إذا دخلـت في معاملـة 
تجاريـة مـع شـخص طبيعـي أو اعتبـاري. ونـرى أن مـــن المــهم 
للغايـــة ألا يـــؤدي وجـــــود تعريــــف متضــــارب �للمعاملــــة 
التجاريــة� في الفقــرة ١ (ج) مــن المــادة ٢ إلى إبطــال هــــذه 
القاعدة المدونة في المـادة ١٠ مـن المشـروع الـذي أعدتـه لجنـة 

القانون الدولي في عام ١٩٩١. 
وترى إيطاليا أن �اختبار الطبيعة� ينبغـي أن يكـون،  - ٧
مـن حيـث المبـدأ، هـو المعيـار الوحيـد لتحديـد طـابع العقــد أو 
ـــة  المعاملـة. ويمكننـا بـروح الحلـول التوفيقيـة أن نؤيـد في المرحل
الراهنة البديل الأول الذي اقترحه رئيس الفريق العـامل (انظـر 
التقرير، الفقرة ٢٥) الذي ينطوي على حـذف الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢.  
مفــهوم المؤسســة التابعــة للدولــة أو أي كيــان آخــر أنشــأته 

الدولة فيما يتصل بالمعاملات التجارية 
تـرى إيطاليـا، كمـا أعلنـــت في مناســبات ســابقة، أن  - ٨
المادة ٣ من المشروع الذي أعدته لجنة القانون الـدولي في عـام 
١٩٩١ زائـدة عـن الحاجـة، بـل وقـد تســـبب ارتباكــا. وتبعــا 
لذلـك فإننـا نشـارك الوفـود الـتي تؤيـد حذفـها في رأيـها. ومــع 
ذلك، فإننا نرى أنه يمكن إيلاء نظر للبديل الثاني مـن البنـد ٣ 

على النحو الـذي اقترحـه رئيـس الفريـق العـامل (انظـر الفقـرة 
٣٧) بشرط أن يجري تناول مسألة نقـص رأس مـال المؤسسـة 

التابعة للدولة في النص الجديد. 
عقود العمل 

ـــرة ٢ مــن المــادة ١١  تؤيـد إيطاليـا النـص المنقـح للفق - ٩
على النحو الذي اقترحه رئيـس الفريـق العـامل (الفقـرة ٤٩)، 
حيــث أــا تعــالج أوجــه القلــق الــتي أعــرب عنــها وفدنـــا في 
مناسبات سابقة. وفيما يتصل بالاقتراح المتعلـق بإضافـة قائمـة 
بالأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالحصانـة الدبلوماســـية إلى ذلــك 

الحكم، فقد يثبت أنه مفيد من باب التحوط البالغ. 
الإجراءات الجبرية ضد ممتلكات الدولة 

كانت إيطاليا بين تلك الوفود الـتي تدافـع عـن إدراج  - ١٠
تمييز في النص بين الإجـراءات الجبريـة السـابقة لصـدور حكـم 
وتلك التالية له. ويكمن المنطق وراء ذلك في أن الحصانـة مـن 
ــــها مـــن  الإجــراءات الســابقة لصــدور حكــم أوســع في نطاق

الإجراءات المتخذة فيما يتصل بتنفيذ حكم ما.  
وفي ضوء ما سبق، تؤيـد إيطاليـا إضافـة المـادة س ص  - ١١
(قبـل المـادة ١٨) بشـأن الإجـــراءات الســابقة لصــدور حكــم 
ـــر، الفقــرة  فضـلا عـن المـادة الجديـدة ١٨ مكـررا (انظـر التقري
٨٨). وبالنســـبة للمـــادة ١٨ المتعلقـــــة بــــالإجراءات التاليــــة 
للحكـم، ودون المسـاس بموقفنـا بشـأن صياغـة النـص النــهائي، 
فإننا نفضل البديل الأول وحذف العبارات الواردة حاليـا بـين 

قوسين معقوفين. 
الحواشي 

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة الرابعـــة  (١)
 .(A/54/10) والخمسون، الملحق رقم ١٠

 


